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المُلخّص

يتناول هذا البحث، موضوع المســؤوليّة الدوليّة عن انتهاكات حقوق الإنســان، موضحًا أسســها القانونيّة 
والآليّات الدوليّة المكرّســة لمحاســبة الدول التي تقصّر في حماية الحقوق الأساســيّة.

 فــي البدايــة، أُبــرزت الطبيعــة القانونيّــة الدوليّــة لحقــوق الإنســان، التــي تفــرض التزامــات علــى جميــع 
الــدول، بصــرف النظــر عــن ســيادتها الداخليّــة، وتُكــرّس فــي الوقــت ذاتــه مبــدأ الالتزامــات نحــو المجتمــع 

الدولــيّ ككلّ.                                                                                    

تــمّ تقســيم البحــث إلــى قســمين رئيســيين: عالــج القســم الأوّل مفهــوم المســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، مُبيّنًــا القواعــد القانونيّــة التــي تفــرض علــى الــدول واجبــات أساســيّة؛ منهــا الامتنــاع عــن 
الانتهــاك، واتّخــاذ الإجــراءات الضروريّــة لحمايــة الأفــراد. وتطــرّق هــذا القســم إلــى أشــكال المســؤوليّة 
الدوليّــة، مــن المســؤوليّة المباشــرة عــن الانتهــاكات الجســيمة إلــى مســؤوليّة الإهمــال فــي الوقايــة والتحقيــق 

ــة التــي كرّســت هــذه القواعــد.    ــة الدوليّ والمعاقبــة، وكذلــك عــرض نمــاذج مــن الاجتهــادات القضائيّ

أمّــا القســم الثانــي، فقــد تنــاول الاتّفاقيّــات والهيئــات الدوليّــة التــي تُعتبــر ركيــزة أساســيّة فــي نظــام الحمايــة 
الدوليّــة، فاســتعرض أهــمّ الاتّفاقيّــات الدوليّــة، مثــل العهديــن الدوليّيــن واتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب واتّفاقيّــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، مُوضحًــا نطــاق التزامــات الــدول بموجــب هــذه النصــوص 

المسؤوليّة الدوليّة عن انتهاكات حقوق الإنسان
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القانونيّــة، كمــا تطــرّق إلــى الــدور المهــمّ الــذي تؤدّيــه الهيئــات الدوليّــة؛ مثــل مجلــس حقــوق الإنســان، 
المحاكــم الإقليميّــة، والمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، فــي الرقابــة علــى تنفيــذ الالتزامــات وضمــان المحاســبة 

عــن الانتهــاكات.            

وفــي الختــام، أوردنــا فــي البحــث أمثلــة واقعيّــة تُظهــر كيــف نجحــت هــذه المنظومــة الدوليّــة فــي توثيــق 
الانتهــاكات وإدانــة مرتكبيهــا، بالرغــم مــن التحدّيــات المســتمرّة التــي تواجههــا بفعــل عوامــل سياســيّة أو 

اقتصاديّــة أو حتـّـى ثقافيّــة. 

يهــدف هــذا البحــث فــي مجملــه إلــى إظهــار أهمّيّــة تعزيــز التعــاون الدولــيّ لإعــاء شــأن حقــوق الإنســان، 
وتكريــس التزامــات قانونيّــة تــردع الانتهــاكات وتضمــن عــدم إفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب.                                                        

الكلمات المفتاح: المسؤوليّة الدوليّة، انتهاكات حقوق الإنسان، الآليّات الدوليّة للمساءلة.
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Résumé
Cette étude porte sur la responsabilité internationale en matière de violations des droits 
de l’homme, en exposant ses fondements juridiques ainsi que les mécanismes internation-
aux mis en place pour sanctionner les États qui manquent à leur devoir de protection des 
droits fondamentaux. Au départ, l’étude met en lumière le caractère universel des droits 
de l’homme, qui impose des obligations à tous les États, indépendamment de leur souver-
aineté interne, tout en consacrant le principe d’engagement envers la communauté interna-
tionale dans son ensemble.

La recherche est divisée en deux chapitres principaux. Le premier chapitre traite du cadre 
conceptuel de la responsabilité internationale en matière de violations des droits de l’hom-
me, en détaillant les règles juridiques qui imposent aux États des obligations essentielles, 
telles que l’abstention de violations et la mise en place de mesures de protection. Il explore 
également les différentes formes de responsabilité internationale, allant de la responsabilité 
directe pour violations graves à celle résultant de la négligence en matière de prévention, 
d’enquête et de sanction. Ce chapitre présente aussi des exemples de jurisprudence. inter-

mailto:dr.daadazzi@hotmail.com
mailto:Daad@institution.edu
https://orcid.org/0009-0006-2745-0599


52

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 19، المجلد 7، السنة الثاني | تموز )يونيو( 2025 | محرم 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

nationale ayant consolidé ces principes

Le deuxième chapitre, quant à lui, aborde les conventions et les instances internationales 
considérées comme des piliers du système de protection internationale. Il présente les 
principales conventions, telles que les deux pactes internationaux, la Convention contre la 
torture et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, en clarifiant l’étendue des obligations qui en découlent pour les États. Il met 
aussi en avant le rôle crucial des organes internationaux, tels que le Conseil des droits de 
l’homme, les juridictions régionales et la Cour pénale internationale, dans la surveillance 
de l’application des engagements et l’assurance de la responsabilité des violations.

Enfin, l’étude cite des exemples concrets qui illustrent la réussite de ce dispositif interna-
tional à documenter les violations et à condamner leurs auteurs, malgré les défis politiques, 
économiques et culturels persistants. Dans l’ensemble, ce travail vise à montrer l’impor-
tance de renforcer la coopération internationale pour promouvoir les droits de l’homme et 
consacrer des obligations juridiques qui dissuadent les violations et garantissent que les 
auteurs ne demeurent pas impunis.

Mots-clés: responsabilité internationale, violations des droits de l’homme, mécanismes 
internationaux de responsabilisation.
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مقدّمة
تُعــدُّ حقــوق الإنســان مــن الركائــز الجوهريّــة التــي كرّســها المجتمــع الدولــيّ منــذ منتصــف القــرن العشــرين، 
مــن خــال الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان والاتّفاقيّــات الأساســيّة ذات الصلــة؛ إلّ أنّ واقــع العلاقــات 
الدوليّــة، والتداخــات السياســيّة والاقتصاديّــة، يــؤدّي إلــى انتهــاكات متكــرّرة لهــذه الحقــوق، تُرتكــب فــي 
كثيــر مــن الأحيــان مــن قِبــل الــدول نفسِــها أو مــن قِبــل أطــراف أخــرى خاضعــة لســيطرتها. وتثيــر هــذه 
ــة التــي تترتّــب علــى الدولــة أو أيّ  ــة بالغــة، هــي المســؤوليّة الدوليّ ــة ذات أهمّيّ الانتهــاكات مســألة قانونيّ

كيــان دولــيّ، جــرّاء إخلالــه بالالتزامــات المســتقرّة فــي القانــون الدولــيّ.                                                           

إنّ المســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان ليســت مجــرّد نظريّــة قانونيّــة؛ بــل هــي وســيلة لحمايــة 
الكرامــة الإنســانيّة، ولإعــادة الاعتبــار إلــى الضحايــا، ولــردع المخالفيــن. وتشــمل هــذه المســؤوليّة أبعــادًا 
ــل الدولــة، بصفتهــا القانونيّــة، عــبء الالتــزام باحتــرام وصــون حقــوق الإنســان، وتفتــح  متعــدّدة؛ فهــي تُحمِّ
البــاب - فــي حــال الإخــال بهــذا الالتــزام- أمــام مســاءلتها ومطالبتهــا بجبــر الضــرر، كمــا أنّهــا تســتند 
إلــى منظومــة قانونيّــة متكاملــة، تجمــع بيــن الاتّفاقيّــات الدوليّــة، والاجتهــادات القضائيّــة، والمبــادئ العرفيّــة 

التــي ترسّــخت فــي ضميــر الأســرة الدوليّــة.                                                                                             

إذًا تتمثــّل أهمّيّــة هــذه الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى الإطــار القانونــيّ للمســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، وتحليــل فعّاليّــة آليّــات المســاءلة الدوليّــة؛ مثــل المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، مــع التركيــز 
علــى التحدّيــات السياســيّة والقانونيّــة التــي تواجــه تطبيــق هــذه الآليّــات، بالإضافــة إلــى استكشــاف تأثيــر 
العصــر الرقمــيّ علــى طبيعــة الانتهــاكات وآليّــات الحمايــة، ممّــا يســهم فــي تطويــر الفقــه القانونــيّ الدولــيّ، 

ويقــدّم توصيــات عمليّــة لتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان علــى المســتوى العالمــيّ.                                         

 وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، فــإنّ هــذا البحــث يطــرح الإشــكاليّة التاليــة: هــل تســتطيع الآليّــات الدوليّــة تحقيــق 
ــة،  ــة والثغــرات القانونيّ مســاءلة فعّالــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، فــي ظــلّ تحدّيــات الســيادة الوطنيّ

وتأثيــر التكنولوجيــا؟                                                                  

ــة  ــة المســؤوليّة ويحــدّد الثغــرات القانونيّ ــا مــن ذلــك، يأتــي هــذا البحــث ليســلّط الضــوء علــى فعّاليّ وانطلاقً
والسياســيّة وغيرهــا مــن الثغــرات.                                                                                    

 لذلك ارتأينا تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسيين:                                                                 

القســم الأوّل: الإطــار القانونــيّ للمســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ حيــث نعالــج فيــه 
التعريــف بمفهــوم المســؤوليّة الدوليّــة وأساســها فــي القانــون الدولــيّ، مــع إبــراز أهــمّ الاتّفاقيّــات الدوليّــة التــي 

ــة التــي تُعنــى برصــد وتطبيــق هــذه الالتزامــات. تنظّــم هــذا الجانــب، ودور الهيئــات والآليّــات الدوليّ

القســم الثانــي: تطبيقــات وآليّــات المســاءلة الدوليّــة؛ ونعــرض فيــه أمثلــة واقعيّــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان 
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التي خضعت للمساءلة الدوليّة، مع التطرّق إلى الصعوبات التي تعترض هذه المساءلة؛ كالاعتبارات 
السياســيّة والتحدّيــات القانونيّــة، ونناقــش أيضًــا الأدوات المتاحــة لتفعيــل هــذه المســؤوليّة وضمــان حقــوق 

الضحايا.

بهــذا التقســيم، نســعى لتقديــم معالجــة شــاملة وواضحــة لهــذا الموضــوع الحيــويّ، بمــا يســهم فــي إثــراء الفهــم 
القانونــيّ، ويعــزّز جهــود حمايــة حقــوق الإنســان وصونهــا.
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القسم الأوّل: الإطار القانونيّ للمسؤوليّة الدوليّة

فــي إطــار دراســة موضــوع المســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن الضــروريّ التطــرّق 
أوّلً إلــى الإطــار القانونــيّ الــذي ينظّــم هــذه المســؤوليّة؛ إذ يشــكّل هــذا الإطــار، الأســاس الــذي يســتند 
إليــه المجتمــع الدولــيّ فــي مســاءلة الــدول أو الكيانــات الدوليّــة عــن الأفعــال التــي تُخــلّ بالتزاماتهــا المقــرّرة 

لحمايــة الحقــوق الأساســيّة للأفــراد.      

وانطلاقًا من هذه الأهمّيّة، ارتأينا تقســيم هذا القســم إلى فصلين متكاملين، يســهم كلٌّ منهما في إيضاح 
معالم الإطار القانونيّ للمســؤوليّة الدوليّة:                                                                         

الفصل الأوّل: مفهوم المســؤوليّة الدوليّة وأساســها القانونيّ؛ حيث نُعرّف فيه بمفهوم المســؤوليّة الدوليّة، 
ونتنــاول تطوّرهــا التاريخــيّ وأسســها القانونيّــة، وفقًــا لأحــكام القانــون الدولــيّ.

الفصــل الثانــي: الاتّفاقيّــات والهيئــات الدوليّــة الضامنــة لحمايــة حقــوق الإنســان؛ حيــث نســلّط الضــوء علــى 
النصــوص والاتّفاقيّــات الدوليّــة التــي تنــصّ علــى الالتزامــات بحمايــة حقــوق الإنســان، ونبيّــن الــدور الــذي 
تضطلــع بــه الهيئــات الدوليّــة المتخصّصــة فــي مراقبــة هــذه الالتزامــات وضمــان تنفيذهــا. ومــن خــال هــذا 
التقســيم، نســعى إلــى بنــاء فهــم شــامل وعميــق للمنظومــة القانونيّــة الدوليّــة ذات الصلــة، وإبــراز التزامــات 

الــدول ومســؤوليّاتها فــي صــون حقــوق الإنســان وصيانتهــا.                                            

الفصل الأوّل: مفهوم المسؤوليّة الدوليّة وأساسها القانونيّ

تُشــكّل المســؤوليّة الدوليّــة محــورًا أساســيًّا فــي هيــكل النظــام القانونــيّ الدولــيّ؛ إذ تؤسّــس القواعــد التــي 
تُحمّــل الــدول أو الكيانــات الدوليّــة تبعــات الأفعــال التــي تُخــلّ بالتزاماتهــا الدوليّــة. وتكتســب هــذه المســؤوليّة 
أهمّيّــة خاصّــة حينمــا تمــسّ انتهــاكات حقــوق الإنســان، بالنظــر إلــى طابــع هــذه الحقــوق الــذي يتجــاوز 

الطابــع الداخلــيّ ليبلــغ حــدّ الالتــزام الجماعــيّ للــدول.

أوّلً: تعريف المسؤوليّة الدوليّة وموقعها في النظام القانونيّ الدوليّ

ــة فــي مشــروعها الشــهير »مســؤوليّة الــدول عــن الأفعــال  ــيّ المســؤوليّة الدوليّ عرّفــت لجنــة القانــون الدول
غيــر المشــروعة دوليًّــا« )2001(، بأنّهــا: 

»النتيجــة القانونيّــة المترتّبــة علــى فعــل أو امتنــاع غيــر مشــروع دوليًّــا يُنســب إلــى الدولــة ويخــلّ بالتزاماتهــا 
الدوليّــة«. وقــد أكّــدت محكمــة العــدل الدوليّــة هــذا التعريــف فــي قضيّــة مضيــق كورفــو)))، حيــث اعتبــرت 
أنّ »الدولــة مســؤولة عــن الأفعــال التــي تنتهــك التزاماتهــا الدوليّــة ســواء صــدرت عنهــا مباشــرة أو عــن 

أشــخاص خاضعيــن لســيطرتها«.
(1) (Corfu Channel Case, 1949)
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ثانيًا: الأساس القانونيّ للمسؤوليّة الدوليّة

تنبع المسؤوليّة الدوليّة من قاعدة راسخة في القانون الدوليّ، وهي:

  )sic utere tuo ut alienum non laedas( 1- عدم الإضرار بالآخرين

ــة أو متعــدّدة  2 - وجــوب احتــرام الالتزامــات الدوليّــة، ســواء نشــأت هــذه الالتزامــات مــن اتّفاقيّــات ثنائيّ
ــة المســتقرّة. الأطــراف، أو مــن القواعــد العرفيّ

أشــار الفقيــه أنطونيــو كاسيســي إلــى أنّ »المســؤوليّة الدوليّــة ليســت إلّ النتيجــة الطبيعيّــة للانتهــاك، فهــي 
تربــط بيــن الخطــإ والجــزاء فــي إطــار القانــون الدولــيّ«.

ثالثًا: عناصر المسؤوليّة الدوليّة

1 –  وجود التزام دوليّ

الالتزامــات الدوليّــة قــد تكــون تعاقديّــة )المعاهــدات( أو عرفيّــة )الأعــراف الدوليّــة(. مثــاً: التــزام الدولــة 
بعــدم ممارســة التعذيــب مســتمدّ مــن كلٍّ مــن اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب )1984( ومــن القواعــد العرفيّــة 

الراســخة التــي تحظّــر التعذيــب.

- ارتكاب فعل غير مشروع دوليًّا
- الفعل غير المشروع قد يكون:

 أ - عملً إيجابيًّا ) كالقيام بعمليّة تطهير عرقي ضدّ مجموعة سكّانيّة(

 ب - امتناعًــا عــن عمــل )كفشــل الدولــة فــي منــع انتهــاكات جســيمة(. وقــد أكّــدت محكمــة العــدل الدوليّــة 
هــذا المبــدأ  فــي قضيّــة قصــف مصنــع نيكاراغــوا)))، حيــث رأت أنّ الدعــم الأمريكــيّ للمتمرّديــن ضــدّ 

حكومــة نيكاراغــوا يمثّــل انتهــاكًا للالتزامــات الدوليّــة بعــدم التدخّــل......

2- رابطة السببيّة

يجــب وجــود علاقــة ســببيّة مباشــرة بيــن الفعــل غيــر المشــروع والضــرر الناتــج عنــه. ففــي قضيّــة ســور))) 
الجــدار الفاصــل، حمّلــت محكمــة العــدل الدوليّــة إســرائيل المســؤوليّة الدوليّــة عــن الأضــرار التــي لحقــت 

بالفلســطينيّين نتيجــة بنــاء الجــدار.

3- إسناد الفعل إلى الدولة أو الكيان الدوليّ

يجب أن يكون الفعل صادرًا عن:

)))  في قضيّة قصف مصنع نيكاراغوا
(2) Legal Consequences of the Construction of a Wall,2004
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1- أجهزة الدولة )السلطة التنفيذيّة، العسكريّة، الشرطة(.

2- أشخاص أو كيانات تخضع لرقابة الدولة الفعليّة أو التوجيه المباشر. 

وحتّى الأفعال المرتكبة من قِبل جهات خاصّة إذا كانت الدولة عاجزة أو متواطئة. 

رابعًا: الطبيعة المزدوجة للمسؤوليّة الدوليّة

تنقسم المسؤوليّة إلى:

1 - مســؤوليّة دوليّــة مدنيّــة: تُرتـّـب التزامًــا بالتعويــض أو الإصــاح. مثــاً: تعويــض الضحايــا، ردّ 
الممتلــكات المصــادرة أو اتّخــاذ تدابيــر عــدم التكــرار.

2 - مســؤوليّة دوليّــة جنائيّــة: تنشــأ فــي حــال الجرائــم الدوليّــة الخطيــرة )الإبــادة الجماعيّــة، الجرائــم ضــدّ 
الإنســانية، جرائــم الحــرب(، وقــد أقــرّت بهــا المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة فــي نظــام رومــا الأساســي)1998(.

وهــي نوعــان: مســؤوليّة الدولــة عنــد انتهاكهــا الالتزامــات الدوليّــة، ومســؤوليّة الأفــراد فــي الجرائــم الدوليّــة، 
كالإبــادة الجماعيّــة، عبــر المحكمــة الجنائيّــة.

وقــد تطــوّرت المســؤوليّة وأصبحــت تشــمل مســؤوليّة الشــركات متعــدّدة الجنســيّات والجهــات غيــر الدوليّــة 
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بخاصّــة فــي المجــال الرقمــيّ.

خامسًا: أمثلة تطبيقيّة على المسؤوليّة الدوليّة عن انتهاكات حقوق الإنسان

مجــازر البوســنة )1995(: حمّلــت محكمــة العــدل الدوليّــة صربيــا المســؤوليّة عــن فشــلها فــي منــع جريمــة 
الإبــادة الجماعيّــة التــي وقعــت فــي سريبرينيتســا، وذلــك فــي قضيّــة البوســنة ضــدّ صربيــا.

 الأبارتايــد))) فــي جنــوب إفريقيــا: مثّلــت انتهــاكًا ممنهجًــا للحقــوق الأساســيّة، وحُمّلــت المســؤوليّة للدولــة 
التــي أقــرّت سياســة الفصــل العنصــريّ.

الأزمــة الروانديّــة )1994(: بيّنــت الممارســة الدوليّــة أنّ الدولــة مســؤولة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
التــي تُرتكــب علــى أراضيهــا إذا لــم تتّخــذ الإجــراءات اللّزمــة لحمايــة الســكان.

سادسًا: الآثار القانونيّة المترتّبة على المسؤوليّة الدوليّة

تفرض المسؤوليّة الدوليّة على الدولة المخالفة اتّخاذ الإجراءات التالية:

 1 - إصلاح الضرر: إمّا بالتعويض الماليّ أو ردّ الاعتبار   

))) يعرّف نظام الأبارتايد بأنّه فعل لا إنسانيّ يُرتكب في إطار نظام مؤسّس يقوم على القهر والهيمنة المنهجيّة من 
جماعة عرقيّة أو إثنيّة على جماعة أخرى بنيّة البقاء على ذلك النظام
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 2 - الكفّ عن الانتهاك: وقف الأفعال غير المشروعة فورًا

 3 - ضمانات عدم التكرار: مثل تعديل القوانين الداخليّة لتتوافق مع الالتزامات الدوليّة      

وقــد أكّدتهــا محكمــة العــدل الدوليّــة فــي قضيّــة الجــزر الكاريبيّــة)))، حيــن رأت أنّ التعويــض يجــب أن 
ــة كلّ أثــر للضــرر. ــا لإزال يكــون كافيً

بعــد أن اســتعرضنا فــي الفصــل الأوّل أســس المســؤوليّة الدوليّــة، ينبغــي التطــرّق الآن إلــى العلاقــة 
بيــن المســؤوليّة الدوليّــة والنظــام القانونــيّ الداخلــيّ، وذلــك مــن خــال تحليــل الكيفيّــة التــي تتفاعــل فيهــا 

المســؤوليّة الدوليّــة فــي تطبيقــات الأنظمــة المحلّيّــة فــي مجــال انتهــاكات حقــوق الإنســان. 

ــة للدولــة التــي تترتــب نتيجــة إخلالهــا بالتزاماتهــا  ويقتضــي هــذا التحليــل، التمييــز بيــن المســؤوليّة الدوليّ
الدوليّــة، والمســؤوليّة الجنائيّــة الفرديّــة التــي تعنــى بمســائلة الأفــراد بصفتهــم الشــخصيّة عــن الأفعــال التــي 

تشــكّل انتهــاكًا للقانــون الدولــيّ. 

حيــث تمثـّـل هــذه المنظومــة المؤسّســية الجســر الرابــط بيــن الإطــار النظــريّ للمســؤوليّة، وتطبيقاتهــا 
العمليّــة فــي مجــال المســاءلة الدوليّــة.

الفصل الثاني: الاتّفاقيّات والهيئات الدوليّة

فــي ظــلّ التحدّيــات المتزايــدة التــي تواجــه حمايــة حقــوق الإنســان علــى الصعيــد الدولــيّ، بــرزت الحاجــة 
لوضــع أُطــر قانونيّــة مؤسّســاتيّة دوليّــة تُلــزم الــدول بالالتــزام بتلــك الحقــوق، وتُتيــح مســاءلة الــدول التــي 
تنتهكهــا. لذلــك، تتــوزّع المســؤوليّة الدوليّــة بيــن مجموعــة مــن الاتّفاقيّــات والمواثيــق الدوليّــة والهيئــات 

ــة لحمايــة حقــوق الإنســان.                                                  ــة التــي تشــكّل منظومــة متكامل ــة والقضائيّ الرقابيّ

 أوّلً- الاتّفاقيّات الدوليّة الأساسيّة في مجال حقوق الإنسان

تُعــدّ الاتّفاقيّــات الدوليّــة بمثابــة العمــود الفقــريّ للمســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، فهــي 
تحــدّد الحقــوق الواجــب احترامهــا وتضــع آليّــاتٍ للرقابــة والمســاءلة. 

1- » الاعلان العالميّ لحقوق الإنسان 1948                                                   

يظــلّ الإعــان العالمــيّ الوثيقــة الأكثــر تأثيــرًا فــي تاريــخ حقــوق الإنســان، حيــث حــوّل المبــادئ الأخلاقيّــة 
إلــى إطــار قانونــيّ عالمــيّ. وبالرغــم مــن كونــه غيــر ملــزم عنــد صــدوره، فقــد تحوّلــت مــوادّه عبــر الزمــن 
إلــى قواعــد عرفيّــة ملزمــة، وأصبــح مرجعًــا أساســيًّا للدســاتير والقوانيــن الوطنيّــة والدوليّــة. شــكّل هــذا 
الإعــان الأســاس لجميــع الاتّفاقيّــات الحقوقيّــة اللّحقــة، كمــا ألهــم حــركات التحــرّر والنضــال ضــدّ 
الاســتبداد عالميًّــا؛ لكنّــه يواجــه تحدّيــات مســتمرّة، أبرزهــا الفجــوة بيــن النصــوص والتطبيــق، وتأثيــر 

(1) (Guyana v. Suriname, 2007)



59

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 19, Vol 7, Year 2 | July 2025 | Muharram 1447 
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

السياســة الدوليّــة علــى إنفــاذ مبادئــه. 

  )ICCPR( 1966 2- العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

ــة علــى الــدول  ــة الملزمــة التــي تحــوّل مبــادئ الإعــان العالمــيّ إلــى التزامــات فعليّ يمثّــل الوثيقــة القانونيّ
الأطــراف. يضمــن الحقــوق الأساســيّة؛ كالحــقّ فــي الحيــاة وحرّيّــة التعبيــر، وضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
ويُنشــئ آليّــة رقابــة عبــر لجنــة حقــوق الإنســان التــي تفحــص تقاريــر الــدول وتســتقبل شــكاوى الأفــراد. 
وبالرغــم مــن قوّتــه القانونيّــة، يواجــه تحدّيــات فــي التنفيــذ الفعلــيّ، حيــث يتهــاون بعــض الــدول فــي تطبيــق 

أحكامــه أو تنفيــذ توصيــات اللّجنــة، مــا يبــرز الفجــوة بيــن النصــوص الدوليّــة والواقــع العملــيّ.                                

يتضمّــن العهــد آليّــات للإبــاغ والشــكاوى عبــر اللّجنــة المعنيّــة بحقــوق الإنســان والتــي تراقــب التــزام الــدول 
وتُصــدر توصيــات ملزمــة.

 )ICESCR( 3- العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة

يكرّس العهد حقوقًا أساسيّة كالصحّة والتعليم والعمل، ملزمًا الدول بتحقيقها تدريجيًّا بحسب إمكانيّاتها، 
ويشــكّل مــع العهــد الآخــر »الشــرعة الدوليّــة لحقــوق الإنســان«؛ لكنّــه يواجــه تحدّيــات بســبب طابعــه 
التدريجــيّ وضعــف آليّــات إنفــاذه مقارنــة بالحقــوق المدنيّــة. تتابــع لجنــة مختصّــة تطبيقــه عبــر تقاريــر 
دوريّــة، فيمــا يســمح بروتوكولــه الاختيــاريّ بقبــول شــكاوى الأفــراد منــذ 2013، ممّــا يعــزّز مســاءلة الــدول 

عــن انتهــاكات هــذه الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة التــي تُعــدّ أساسًــا للكرامــة الإنســانيّة.                                           

4- »اتّفاقيّة مناهضة التعذيب 1984

فُ الاتّفاقيّــةُ التعذيــبَ كجريمــة دوليّــة مطلقــة التحريــم دون أيّ اســتثناءات، مُلزِمــةً الــدول الأطــراف  تُعــرِّ
بمنعــه ومحاســبة مرتكبيــه وضمــان تعويــض الضحايــا، وتتميّــز بآليّتيــن رقابيّتيــن: لجنــة تقصّــي الحقــوق 
التــي تفحــص التقاريــر الدوريّــة وتســتقبل الشــكاوى، ونظــام الزيــارات الوقائيّــة لمراكــز الاحتجــاز عبــر 
البروتوكــول الاختيــاريّ. وبالرغــم مــن نجاحهــا فــي خلــق إطــار قانونــيّ رادع، فإنّهــا تواجــه تحدّيــات جســيمة 
فــي التطبيــق، بحيــث لا يــزال %70 مــن الــدول الأطــراف يوثّــق حــالات تعذيــب، مــا يعكــس الفجــوة بيــن 
الحمايــة النظريّــة والواقــع الميدانــيّ، بخاصّــة فــي ظــلّ الصعوبــات الإجرائيّــة فــي إثبــات الجريمــة ومحاكمــة 

الجنــاة.                        

   )CEDAW(   1979 5- اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة

السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة،  الحقــوق  فــي  الجندريّــة  المســاواة  الــدول بضمــان  تُلــزم الاتّفاقيّــة 
وتُعــرِّف التمييــز ضــدّ المــرأة بــأيّ تفرقــة أو تقييــد علــى أســاس الجنــس. تعتمــد آليّــة رقابــة عبــر تقاريــر دوريّــة 
تقدّمهــا الــدول للجنــة »ســيداو«، لكنّهــا تواجــه تحدّيــات بســبب التحفّظــات الكبيــرة علــى موادّهــا الأساســيّة 
مــن بعــض الــدول، وضعــف آليّــات إنفاذهــا علــى أرض الواقــع، مــا يحــول دون تحقيــق المســاواة الفعليّــة 

علــى الرغــم مــن التقــدّم التشــريعيّ.
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6- الاتّفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ 2006   

مُ الاتّفاقيّــةُ هــذه الممارســة )الاختفــاء القســريّ( كجريمــة ضــدّ الإنســانيّة وتُلــزِمُ الــدّولَ بمنعهــا والتحقيــق  تُجــرِّ
فيهــا، وتعــرِّفُ الاختفــاء القســريّ باعتقــال أو اختطــاف تتّبعــه جهــات رســميّة أو بدعمهــا، مــع إنــكار 
مصيــر الضحيّــة أو مــكان وجــوده. تضمــن الاتّفاقيّــة للضحايــا الحــقّ فــي العدالــة والتعويــض، وتمنــح 

اللّجنــة المعنيّــة حــقّ اســتقبال شــكاوى الأفــراد.                 

 بالرغــم مــن أهمّيّتهــا، تعانــي الاتّفاقيّــة مــن محدوديّــة التطبيــق فــي مناطــق النزاعــات، حيــث تُســجّل أعلــى 
معــدّلات الاختفــاء. تشــكّل هــذه الاتّفاقيّــات نظامًــا متكامــاً بــدءًا مــن الإعــان العالمــيّ )1948( الــذي 
وضــع المبــادئ الأساســيّة، مــرورًا بالعهديــن الدوليّيــن )1966( اللّذيــن كرّســا الالتزامــات القانونيّــة، وصــولً 
إلــى الاتّفاقيّــات المتخصّصــة؛ مثــل مناهضــة التعذيــب )1984( وحمايــة المــرأة )1979( والاختفــاء 
القســريّ )2006(. وبالرغــم مــن تطوّرهــا مــن الإطــار العــامّ نحــو معالجــة انتهــاكات محــدّدة، تعانــي 
جميعهــا مــن فجــوة تنفيذيّــة بســبب تحفّظــات الــدول وضعــف الآليّــات الرقابيّــة، مــا يحــول دون تحقيــق 

الحمايــة الفعليّــة، بخاصّــة فــي مناطــق النزاعــات أو لــدى الفئــات المســتضعفة.

ثانيًا: الهيئات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان

تتكــوّن المنظومــة الدوليّــة لحمايــة حقــوق الإنســان مــن مجموعــة مــن الهيئــات التــي تعمــل علــى مســتويات 
مختلفــة لضمــان احتــرام المعاييــر الدوليّــة، ويمكــن تصنيفهــا إلــى:

1- هيئات الأمم المتّحدة الأساسيّة:   

  )UPR( مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة -

هــو الهيئــة الحكوميّــة الدوليّــة الرئيســيّة التابعــة للأمــم المتّحــدة والمكلّفــة بحمايــة حقــوق الإنســان عالميًّــا. 
يتألّــف مــن 47 دولــة عضــو وينعقــد فــي جنيــف، ويملــك آليّــات مثــل الاســتعراض الــدوريّ الشــامل وتعييــن 
مقرّريــن خاصّيــن للتحقيــق فــي الانتهــاكات. بالرغــم مــن دوره المحــوريّ، فإنّــه يواجــه انتقــادات بســبب 

التأثيــر السياســيّ علــى قراراتــه وازدواجيّــة المعاييــر فــي معالجــة القضايــا.

- اللّجان المختصّة بالاتّفاقيّات الدوليّة

 هــي هيئــات رقابيّــة مســتقلّة تتألّــف مــن خبــراء دوليّيــن، وتختــصّ بمتابعــة تنفيــذ الاتّفاقيّــات الأساســيّة مثــل 
ــة  ــات مناهضــة التعذيــب، والتمييــز ضــدّ المــرأة. تعتمــد هــذه اللّجــان علــى آليّ العهديــن الدوليّيــن، واتّفاقيّ
التقاريــر الدوريّــة للــدول الأطــراف، كمــا يتيــح بعضهــا تقديــم شــكاوى فرديّــة عبــر بروتوكــولات اختياريّــة. 
بالرغــم مــن دورهــا المحــوريّ فــي تفســير المعاييــر الدوليّــة وتوجيــه الــدول، فهــي تعانــي مــن تحدّيــات، 
كضعــف الامتثــال للقــرارات، وتأثيــر التحفّظــات السياســيّة علــى فعّاليّتهــا، ممّــا يحــدّ مــن قدرتهــا علــى 

ضمــان إنفــاذ الحقــوق علــى أرض الواقــع.      
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2- الآليّات القضائيّة الدوليّة:   

 )ICC( المحكمة الجنائيّة الدوليّة -

 هي أوّل محكمة دائمة لمحاكمة الأفراد المتّهمين بارتكاب أشــدّ الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع 
الدولــيّ، وهــي: الإبــادة الجماعيّــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــدّ الإنســانيّة، وجرائــم العــدوان. تأسّســت 
عــام 2002 بموجــب نظــام رومــا الأساســيّ، ولهــا اختصــاص علــى الجرائــم المرتكبــة بعــد يوليــو 2002.

تختلــف عــن محكمــة العــدل الدوليّــة بأنّهــا تحاكــم الأفــراد وليــس الــدول. بالرغــم مــن دورهــا الرائــد فــي 
محاســبة مجرمــي الحــرب، فهــي تواجــه انتقــادات بســبب تركيزهــا علــى جرائــم إفريقيــا، وضعــف تنفيــذ أوامــر 

القبــض علــى المتّهميــن مــن كبــار المســؤولين.    

- المحكمة الأوروبّيّة لحقوق الإنسان

ــة الفريــدة التــي تُعنــى بحمايــة حقــوق الإنســان لـــ46 دولــة أوروبّيّــة عضــو  ــة الإقليميّ هــي الهيئــة القضائيّ
فــي مجلــس أوروبّــا. تأسّســت عــام 1959 لتنفيــذ الاتّفاقيّــة الأوروبّيّــة لحقــوق الإنســان، وتتميّــز بكونهــا 
المحكمــة الدوليّــة الوحيــدة التــي يقبــل فيهــا الأفــراد رفــع شــكاوى مباشــرة ضــدّ دولهــم. أصــدرت أكثــر مــن 
20 ألــف حكــم مُلــزِم منــذ تأسيســها، وســاهمت أحكامهــا التاريخيّــة )مثــل قضيّــة »دودج ضــدّ المملكــة 
المتّحــدة« حــول حقــوق )الســجناء( فــي تطويــر معاييــر حقــوق الإنســان فــي أوروبــا. بالرغــم مــن نجاحهــا 
ــة معلّقــة( وتحدّيــات فــي تنفيــذ  النســبيّ، تعانــي مــن تراكــم كبيــر فــي القضايــا )أكثــر مــن 70 ألــف قضيّ

الأحــكام مــن بعــض الــدول.                      

- المحكمة الأفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب

هــي الهيئــة القضائيّــة الرئيســيّة للاتّحــاد الأفريقــيّ، تأسّســت عــام 2006 لحمايــة حقــوق الإنســان عبــر 
تفســير الميثــاق الأفريقــيّ والفصــل فــي النزاعــات. تتميّــز بقبولهــا شــكاوى الأفــراد والمنظّمــات )إذا ســمحت 
الدولــة بذلــك(، لكنّهــا تواجــه تحدّيــات كبيــرة أبرزهــا: محدوديّــة الــدول التــي قبلــت اختصاصهــا )34 دولــة 
فقــط مــن أصــل 55(، وضعــف تنفيــذ أحكامهــا، ونقــص المــوارد الماليّــة. ســجّلت المحكمــة إنجــازات مهمّــة 

مثــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي بعــض الــدول، لكــنّ تأثيرهــا يبقــى محــدودًا مقارنــة بنظيرتهــا الأوروبّيّــة.                 

 3- آليّات الرقابة الخاصّة   
 هي أدوات مرنة وفعّالة تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تشمل تعيين مقرّرين خاصّين وخبراء مستقلّين 

للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. تعمل هذه الآليّات على رصد انتهاكات حقوق 
الإنسان في دول أو قضايا محدّدة )مثل حرّيّة التعبير أو التعذيب(.                                                       

- زيارات ميدانيّة وتقديم تقارير وتوصيات للدول

- استقبال شكاوى الأفراد والمنظّمات حول انتهاكات جسيمة  
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بالرغم من الدور الحيويّ لهذه الآليّات في كشف الانتهاكات، تعاني من تحدّيات مثل:

- الرفض من بعض الدول للتعاون أو السماح بالزيارات
- ضعف التنفيذ الفعليّ لتوصياتها

- التأثير السياسيّ على اختيار القضايا المطروحة 

ثالثًا: أثر هذه الاتّفاقيّات والهيئات في تأسيس المسؤوليّة الدوليّة

تحــدّد هــذه الاتّفاقيّــات بوضــوح الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الــدول، وتتطلّــب اتّخــاذ تدابيــر وقائيّــة، 
تحقيــق العدالــة، وتعويــض الضحايــا. فمثــاً، الفشــل فــي التحقيــق فــي جرائــم التعذيــب يمكــن أن يُعتبــر 
انتهــاكًا للاتّفاقيّــة ويُفضــي إلــى مســاءلة الدولــة، كمــا أنّ الهيئــات الرقابيّــة تُمثــّل أدوات ضغــط دوليّــة مهمّــة 
ــة تقديــم شــكاوى فرديّــة،  لتحســين أوضــاع حقــوق الإنســان، عبــر التوصيــات، التقاريــر الدوريّــة، وإمكانيّ

ممّــا يزيــد مــن شــفافيّة الممارســات الحكوميّــة.            

رابعًا: أمثلة عمليّة على دور الاتّفاقيّات والهيئات الدوليّة

 )ICTY  محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة. )المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا -

- الاتّفاقيّــة المســتندة إليهــا مبــادئ قانــون نورمبــرغ وقواعــد جنيــف، حيــث أدانــت المحكمــة *ســلوبودان 
ــة* خــال حــرب البوســنة،  ميلوســيفيتش* )رئيــس صربيــا( ومســؤولين آخريــن بتهمــة *الإبــادة الجماعيّ

ــةً فــي مســاءلة القــادة السياســيّين.                      مُرســيةً ســابقةً تاريخيّ

 - قضيّــة »الديكتاتــور التشــيلي بينوشــيه« )المحكمــة الوطنيّــة الإســبانيّة والمبــدأ العالمــيّ(، الاتّفاقيّــة 
المســتندة إليهــا اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب.                                                              

اعتُقــل بينوشــيه فــي لنــدن عــام 1998 بطلــب مــن القضــاء الإســبانيّ بتهمــة تعذيــب معارضيــن، بالرغــم 
مــن حصانتــه كرئيــس ســابق. هــذه القضيّــة عــزّزت *مبــدأ الولايــة القضائيّــة العالميّــة*

ضغط »لجنة سيداو« على السعوديّة لتعديل نظام الولاية،  )2018(:

الاتّفاقيّــة المســتندة إلــى اتّفاقيّــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة )ســيداو(. فبعــد انتقــادات اللّجنــة 
المتكــرّرة، ألغــت الســعوديّة حظــر قيــادة المــرأة للســيارات عــام 2018، كمــا خفّفــت بعــض قيــود الولايــة 

علــى الســفر والعمــل. 

)ICC - إدانة السودان في قضيّة دارفور: )المحكمة الجنائيّة الدوليّة -

   الاتّفاقيّــة المســتندة إلــى نظــام رومــا الأساســيّ، حيــث أصــدرت المحكمــة مذكّــرة اعتقــال بحــقّ *عمــر 
البشــير* )2010( بتهمــة جرائــم حــرب وإبــادة، بالرغــم مــن تحــدّي تنفيذهــا بســبب عــدم تعــاون بعــض 

الــدول الأفريقيّــة.
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قرار المحكمة الأوروبّيّة ضدّ روسيا في قضيّة »نافالني.:”)2021( 

الاتّفاقيّــة المســتندة إلــى الاتّفاقيّــة الأوروبّيّــة لحقــوق الإنســان، حيــث قضــت المحكمــة بوجــود انتهــاك 
منهجــيّ لحرّيّــة التعبيــر والحــقّ فــي محاكمــة عادلــة، ممّــا زاد الضغــط الدولــيّ علــى روســيا قبــل غــزو 

أوكرانيــا.

)CAT - تقارير المقرّر الخاصّ حول التعذيب في سجون غوانتانامو: )لجنة مناهضة التعذيب -

الاتّفاقيّــة المســتندة إلــى اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب، حيــث كشــفت التقاريــر انتهــاكات منهجيّــة، ممّــا دفــع 
الولايــات المتّحــدة إلــى إغــاق أجــزاء مــن الســجن وتعديــل سياســات الاســتجواب.

هذه الأمثلة تظهر كيف تُترجم النصوص الدوليّة إلى:

1-محاكمات فعليّة )حتّى للرؤساء(

2-تغييرات تشريعيّة )مثل حقوق المرأة(

3-ضغوط سياسيّة )كالعقوبات أو الإدانة الإعلاميّة(

لكنّها أيضًا تكشف التحدّيات، مثل:  

1-انتقائيّة التنفيذ )البشير ظلّ حرًّا لسنوات(

2-التأثير المحدود على الدول الكبرى )مثل روسيا أو الصين(

3-البطء في الإجراءات )بعض القضايا تستغرق عقودًا(

إذًا »اســتنادا« إلــى مــا تقــدّم نــرى أنّ النظــام الدولــيّ لحقــوق الإنســان قــادر علــى تحقيــق عدالــة جزئيّــة، 
ــا بــالإرادة السياســيّة للــدول.  لكــنّ فعّاليّتــه الكاملــة تبقــى رهنً

وبعــد أن أسســنا فــي القســم الأوّل الإطــار النظــريّ للمســؤوليّة الدوليّــة مــن حيــث مفهومهــا وأساســها 
القانونــيّ، ننتقــل فــي هــذا القســم إلــى حقــل التطبيــق العملــيّ حيــث نتنــاول آليّــات المســاءلة الدوليّــة التــي 
تجسّــد هــذا المفهــوم نظريًّــا علــى أرض الواقــع، مــع تحليــل مــدى فعّاليّتهــا فــي تحقيــق العدالــة الدوليّــة 

وكيفيّــة تجــاوز التحدّيــات السياســيّة والقانونيّــة التــي تعتــرض ســبيلها.
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القسم الثاني: تطبيقات وآليّات المساءلة الدوليّة

يشــكّل موضــوع المســاءلة الدوليّــة فــي مجــال حقــوق الإنســان حجــر الزاويــة فــي ســعي المجتمــع الدولــيّ 
إلــى تكريــس مبــادئ العدالــة والإنصــاف، والحــدّ مــن ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب التــي مــا زالــت ترهــق 
الضحايــا وتفاقــم معاناتهــم. لقــد أفــرزت العقــود الأخيــرة تطــوّرًا ملحوظًــا فــي مســارات هــذه المســاءلة، ســواء 
عبــر محاكــم جنائيّــة دوليّــة أو مــن خــال لجــان تقصّــي الحقائــق وآليّــات التحقيــق الأمميّــة، مــا أتــاح إرســاء 

ســوابق قضائيّــة وتجــارب تُعــدّ مرجعًــا للعدالــة الدوليّــة.

ــة أعاقــت فــي كثيــر مــن الأحيــان تفعيلهــا  غيــر أنّ هــذه الجهــود لــم تنــجُ مــن صعوبــات سياســيّة وقانونيّ
الكامــل، وكشــفت عمــق التحدّيــات التــي تعتــرض مســار العدالــة. ولتســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع 

ــج هــذا القســم فــي فصليــن متكامليــن. الشــائك، يُعالَ

الفصــل الأوّل: يُخصّــص لتطبيقــات المســاءلة الدوليّــة فــي حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان، ويســتعرض 
أمثلــة عمليّــة تكشــف دور هــذه الآليّــات فــي محاســبة الجنــاة وإنصــاف الضحايــا.

الفصــل الثانــي: يتنــاول الصعوبــات والاعتبــارات السياســيّة والقانونيّــة التــي تحــدّ مــن فعّاليّــة هــذه المســاءلة 
ويُناقــش الأدوات والآفــاق المتاحــة لتعزيزهــا.

مــن خــال هذيــن الفصليــن، نرصــد مســار المســاءلة الدوليّــة فــي العالــم المعاصــر، ونتنــاول رهاناتهــا 
الكبــرى بيــن متطلّبــات العدالــة ومتغيّــرات السياســة الدوليّــة.

الفصل الأوّل: نماذج المحاسبة الدوليّة

تُعَــدّ مســألة المحاســبة الدوليّــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن أبــرز تجلّيــات تطــوّر القانــون الدولــيّ 
ــيّ فــي تكريــس مبــادئ العدالــة ومواجهــة ظاهــرة الإفــات مــن  المعاصــر، إذ تُجسّــد إرادة المجتمــع الدول
العقــاب التــي تُفاقــم معانــاة الضحايــا. وقــد أفــرزت الممارســة الدوليّــة عــدّة نمــاذج لهــذه المحاســبة، تتــراوح 
بيــن محاكــم دوليّــة دائمــة وخاصّــة، ولجــان تحقيــق، وآليّــات وطنيّــة ذات طابــع دولــيّ، وكلّهــا تســهم، 

بدرجــات متفاوتــة، فــي تفعيــل المســاءلة وضمــان حقــوق الإنســان.

أوّل هــذه النمــاذج يتمثــّل فــي المحاكــم الجنائيّــة الدوليّــة الخاصّــة، وهــي محاكــم أُنشــئت اســتجابة لظــروف 
اســتثنائيّة وشــهدت انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وللقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، ولا ســيّما فــي حــالات 

النزاعــات المســلّحة أو الجرائــم ضــدّ الإنســانيّة. 

تختلــف هــذه المحاكــم عــن المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة الدائمــة )ICC( مــن حيــث أنّهــا تنشــأ بقــرارات خاصّــة 
ومؤقّتــة، غالبًــا مــن قبــل الأمــم المتّحــدة أو بتعــاون مشــترك بيــن الأمــم المتّحــدة ودولــة. ومــن أبــرز الأمثلــة:
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أوّلً: المحاكم الجنائيّة الدوليّة الخاصّة         

 )ICTY( 1- المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة

أنشــأتها الأمــم المتّحــدة عــام 1993 لمحاســبة مرتكبــي جرائــم الحــرب خــال الصراعــات الدمويّــة فــي 
يوغوســافيا الســابقة )2001-1991(. أدانــت *161 شــخصًا*، بمــا فيهــم قــادة كبــار مثــل ســلوبودان 
ميلوسيفيتش* )رئيس صربيا( - أوّل رئيس يُحاكم دوليًّا، ورادوفان كاراديتش وراتكوملاديتش )مسؤولان 

عــن مذبحــة سربرنيتســا ضــدّ الإنســانيّة(.

حقّقت المحكمة إنجازات قانونيّة بارزة، مثل تعريف التطهير العرقيّ كجريمة، وتطوير قواعد المسؤوليّة 
الجنائيّة للقادة. أغلقت عام 2017، لكنّها تركت إرثًا حاسمًا: لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب..

ICTR )1994 ( -2 المحكمة الجنائيّة الدوليّة لرواندا

أنشــأتها الأمــم المتّحــدة عــام 1994 لمحاكمــة مجرمــي إبــادة روانــدا التــي ذهــب ضحيّتهــا 800 ألــف 
شــخص. أدانــت 60 مســؤولً، منهــم رئيــس الوزراء*جــان كامبانــدا* )أوّل حاكــم يُــدان دوليًّــا بالإبــادة(، 

وأثبتــت أنّ *التحريــض الإعلامــيّ* والاغتصــاب الجماعــيّ قــد يشــكّلان جريمــة إبــادة. 

فبالرغــم مــن نجاحهــا فــي وضــع ســوابق قانونيّــة تاريخيّــة، إلّ أنّهــا عانــت مــن بــطء فــي الإجــراءات، 
وارتفــاع التكاليــف. أغلقــت عــام 2015، لكــنّ إرثهــا بقــي: جرائــم الإبــادة لــم تعــد تُغتفــر.                          

 )SCSL( )2002(3- المحكمة الخاصّة لسيراليون

فــي مشــهدٍ ملــيء بجــراح الحــرب الأهليّــة الداميــة التــي عاشــتها ســيراليون، بــرزت *المحكمــة الخاصّــة 
لســيراليون* كشــعلة أمــل لضحايــا عشــر ســنوات مــن العنــف الوحشــيّ. لــم تكــن هــذه المحكمــة مجــرّد جهــة 
ــة، بــل تحوّلــت إلــى رمــزٍ للمواجهــة الجريئــة لإفــات المســؤولين مــن العقــاب. وكان أبــرز  ــة دوليّ قضائيّ

الماثليــن أمامهــا: 

تشــارلز تايلورليــس: ليــس مجــرّد متّهــم بــل الرئيــس الســابق لليبيريــا، الأمــر الــذي كان تجســيدًا لــدور 
الزعمــاء الأفارقــة فــي تأجيــج الحــروب بالمنطقــة. تمّــت إدانتــه عــام 2012 حيــث رسّــخت ســابقة تاريخيّــة 

ــى لــو اختبــأوا خلــف حــدود بلادهــم.  هــي أنّ القــادة السياســيّين لــم يعــودوا بمنــأى عــن المحاســبة، حتّ

لكــنّ المحكمــة لــم تكــن بــا انتقــادات، فتســاؤلات عــن »الانتقائيّــة« فــي الملاحقــة، وتحدّيــات فــي تحقيــق 
تعويضــات ملموســة للضحايــا، ظلّــت تلاحــق إرثهــا. ومــع ذلــك، تبقــى خطوتهــا الجريئــة نحــو العدالــة – فــي 

بلــدٍ مزّقتــه الميليشــيات والألــم – درسًــا للعالــم فــي أنّ الســكوت عــن الجرائــم ليــس خيــارًا. 

اليــوم، بعــد إغلاقهــا، تتــرك المحكمــة وراءهــا ســؤالً: هــل تســتطيع العدالــة الدوليّــة أن تنتصــر حقًّــا عندمــا 
تهــدأ أصــوات المدافــع؟ الإجابــة ربّمــا تكمــن فــي ذكــرى أولئــك الذيــن وجــدوا، ولــو جــزءًا مــن الحــقّ، فــي 
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قاعــات هــذه المحكمــة.

 )STL( 4- المحكمة الخاصّة بلبنان

أنشــئت عــام 2007 بموجــب قــرار أممــيّ لمحاكمــة المســؤولين عــن اغتيــال رئيــس الــوزراء اللّبنانــيّ *رفيــق 
الحريــري* عــام 2005، وركّــزت علــى *شــبكة جريمــة منظّمــة* ضمّــت عناصــر مــن حــزب اللــه. أبــرز 

مــا ميّزهــا:

- أوّل محكمة دوليّة تُنشأ لمحاكمة جريمة إرهاب سياسيّ .

- أصدرت عام 2020 حكمًا بإدانة عضو في حزب الله )غيابيًّا(   

- واجهت انتقادات بسبب محدوديّة صلاحيّاتها )اقتصارها على قضيّة الحريري فقط(   

- غياب المتّهمين الفعليّين عن المحاكمة.

 أغلقت عام 2023 تاركةً تساؤلات عن تأثيرها الحقيقيّ في لبنان.

  )ECCC( 5- الدوائر الاستثنائيّة في المحاكم الكمبوديّة

أنشــئت *المحكمــة الخاصّــة لكمبوديــا* )2006( لمحاكمــة قــادة *الخميــر الحمــر* المســؤولين عــن مقتــل 
1.7 مليــون شــخص )1979-1975(. أدانــت ثلاثــة فقــط منهــم، أبرزهــم »الرفيــق دوتــش« مديــر ســجن 

التعذيــب الأشــهر.  

واجهت انتقادات بسبب:

البــطء )16 عامًــا لمحاكمــات محــدودة( -  التكلفــة العاليــة )300 مليــون دولار( والوفــاة قبــل المحاكمــة 
)مثــل بــول بــوت(، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، ســجّلت ســابقةً فــي محاســبة جرائــم الماضــي المرعــب.

ملاحظــات عامّــة: هــذه المحاكــم تُنشــأ غالبًــا لأنّ العدالــة الوطنيّــة تكــون عاجــزة أو غيــر راغبــة فــي 
محاكمــة المســؤولين وهــي تتّســم بطابــع مختلــط )دوليّ-محلّــيّ( فــي بعــض الأحيــان، وتُعــدّ نموذجًــا للعدالــة 

الانتقاليّــة، وقــد أســهمت فــي تطويــر فقــه القانــون الجنائــيّ الدولــيّ وحقــوق الإنســان.

ثانيًا: المحكمة الجنائيّة الدوليّة

ــا الأساســيّ  ــة الدائمــة بموجــب نظــام روم ــة الدوليّ ــل فــي المحكمــة الجنائيّ أمّــا النمــوذج الثانــي، فيتمثّ
عــام 1998، وبــدأت عملهــا فــي لاهــاي منــذ 2002. تميّــزت هــذه المحكمــة بكونهــا أوّل هيئــة قضائيّــة 
دوليّــة دائمــة تُعنــى بملاحقــة أخطــر الجرائــم: الإبــادة الجماعيّــة، الجرائــم ضــدّ الإنســانيّة، جرائــم الحــرب، 

وجريمــة العــدوان.  
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تتمتــّع المحكمــة بولايــة قضائيّــة قائمــة علــى موافقــة الــدول الأطــراف أو إحالــة مجلــس الأمــن، مــا يضفــي 
تتعلّــق  منهــا قضايــا  عــدّة قضايــا،  بالفعــل  المحكمــة  باشــرت  وقــد  إجراءاتهــا.  علــى  شــرعيّة مزدوجــة 
ــة، أوغنــدا، دارفــور )الســودان(، ليبيــا، وفلســطين. غيــر أنّ  ــة الكونغــو الديمقراطيّ بالنزاعــات فــي جمهوريّ
هــذه المحكمــة تواجــه عراقيــل سياســيّة شــائكة، بخاصّــة مــع امتنــاع دول كبــرى عــن الانضمــام إلــى نظــام 
رومــا، مثــل الولايــات المتّحــدة وروســيا والصيــن، إضافــةً إلــى الضغــوط التــي تتعــرّض لهــا عنــد ملاحقــة 

مســؤولين رفيعــي المســتوى.

ثالثا: لجان التحقيق الدوليّة ولجان تقصّي الحقائق

ــا فــي إعــداد الملفّــات وتحضيــر   وهــي آليّــات غيــر قضائيّــة بالمعنــى الدقيــق، لكنّهــا تــؤدّي دورًا مهمًّ
الأدلّــة اللّزمــة للمحاســبة. تُنشَــأ هــذه اللّجــان عــادةً بموجــب قــرارات صــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان 
أو الجمعيّــة العامــة للأمــم المتّحــدة، وتُكلّــف بجمــع المعلومــات وتوثيــق الانتهــاكات. مــن الأمثلــة البــارزة: 
لجنــة التحقيــق المســتقلّة بشــأن ســوريا، التــي أُنشــئت عــام 2011 ووثّقــت بشــكل ممنهــج جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــدّ الإنســانيّة المرتكبــة خــال النــزاع الســوريّ. كذلــك، أُنشــئت لجــان مشــابهة للتحقيــق فــي 

الأوضــاع فــي اليمــن وميانمــار وأوكرانيــا، لتســليط الضــوء علــى أنمــاط الانتهــاكات الجســيمة.

بالرغم من أنّ هذه اللّجان لا تتمتّع بصلاحيّات قضائيّة ملزمة، إلّ أنّ تقاريرها تُعَدّ أدوات قويّة لكشف 
الحقائــق أمــام المجتمــع الدولــيّ، وتُســتخدم أحيانًــا كأســاس لإحالــة الملفّــات إلــى المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة 
أو إلــى القضــاء الوطنــيّ للــدول التــي تعتمــد مبــدأ الولايــة القضائيّــة العالميّــة، كمــا تُســهم فــي دفــع الــدول 

المعنيّــة إلــى التعــاون، تحــت ضغــط الــرأي العــامّ العالمــيّ وتوصيــات الهيئــات الأمميّــة.

ــة للمســاءلة، إذ يُجيــز  ــة العالميّــة كوســيلة إضافيّ إلــى جانــب هــذه النمــاذج، تبــرز آليّــات الولايــة القضائيّ
بعــض الــدول لنُظُمهــا القضائيّــة محاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليّــة الجســيمة، حتـّـى وإن لــم تقــع علــى 
أراضيها ولم يكن للضحايا أو الجناة صلة مباشــرة بها. وقد اســتُخدم هذا المبدأ في عدّة محاكم أوروبّيّة 
)مثــل ألمانيــا وبلجيــكا(، حيــث جــرى النظــر فــي قضايــا تتعلّــق بالتعذيــب والإبــادة فــي دول بعيــدة. يعكــس 
هــذا المبــدأ التزامًــا دوليًّــا بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، وتكريــس مبــدأ عــدم التقــادم، ويؤكّــد أنّ العدالــة 

لا تعتــرف بالحــدود الإقليميّــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بجرائــم تهــزّ الضميــر الإنســانيّ.

غيــر أنّ هــذه النمــاذج، رغــم تنوّعهــا، تواجــه تحدّيــات متشــابكة تَحــدّ مــن فعّاليّتهــا. أبــرز هــذه التحدّيــات 
البُعــد السياســيّ، إذ يخضــع بعــضُ ملفّــات المحاســبة لحســابات سياســيّة ضيّقــة، فتُســتخدم كأداة ضغــط أو 
وســيلة انتقائيّــة تُطبَّــق وفــق موازيــن القــوى. يُضــاف إلــى ذلــك مســألة الحصانــات، إذ يُثيــر مبــدأ حصانــة 
ــة، وقــد حاولــت  ــة والدوليّ ــا، بخاصّــة أمــام المحاكــم الوطنيّ رؤســاء الــدول ومســؤوليها الكبــار جــدلً قانونيًّ
المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة الحــدّ مــن هــذا المبــدإ اســتنادًا إلــى فكــرة عــدم قابليّــة الجرائــم الدوليّــة للإفــات 

مــن العقــاب.

إضافــةً إلــى مــا ســبق، تُثيــر مســألة ازدواجيــة المعاييــر قلقًــا عميقًــا، إذ تُطبَّــق إجــراءات المحاســبة الدوليّــة 
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أحيانًــا بصــورة انتقائيّــة، فتغــضّ الأطــراف الدوليّــة الطــرف عــن بعــض الانتهــاكات حينمــا تتعلّــق بحلفــاء 
سياســيّين أو شــركاء اقتصاديّيــن. هــذا الأمــر يُضعــف مصداقيّــة النظــام القضائــيّ الدولــيّ ويمــسّ بثقــة 

الضحايــا الذيــن يترقّبــون إنصافًــا متوازنًــا وعــادلً.               

فــي ضــوء هــذه النمــاذج والتحدّيــات، تبــرز ضــرورة تفعيــل التعــاون الدولــيّ وتحصيــن اســتقلاليّة القضــاء 
الدولــيّ، بمــا يضمــن أن تبقــى العدالــة هدفًــا نزيهًــا لا رهينــةً لمصالــح سياســيّة ضيّقــة. يُعــدّ المجتمــع 
المدنــيّ، بــدوره، عنصــرًا فاعــاً فــي ســدّ الثغــرات، مــن خــال توثيــق الجرائــم وممارســة الضغــط الإعلامــيّ 

والأخلاقــيّ لحــثّ الحكومــات علــى الامتثــال لمبــادئ العدالــة.    

تُعتبــر قضيّــة الجــدار الفاصــل الــذي شــيّدته »إســرائيل« فــي الضفّــة الغربيّــة المحتلّــة واحــدة مــن أبــرز 
القضايــا التــي تناولتهــا محكمــة العــدل الدوليّــة فــي مجــال المســاءلة الدوليّــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان. 
ــا حــول قانونيّــة بنــاء الجــدار، الــذي أُنشــئ بحجّــة  فــي عــام 2004، أصــدرت المحكمــة رأيًــا استشــاريًّا مهمًّ
الأمــن، لكنّــه أثــار انتقــادات واســعة بســبب تأثيــره علــى حقــوق الفلســطينيّين، مثــل الحــقّ فــي التنقّــل، 

ــة.                       وحقــوق الســكن، وحقــوق أخــرى تكفلهــا القوانيــن الدوليّ

ــة يشــكّل انتهــاكًا لقانــون الاحتــال الدولــيّ، ويُعــدّ  رأت المحكمــة أنّ بنــاء الجــدار علــى الأراضــي المحتلّ
مخالفــة واضحــة لالتزامــات إســرائيل بموجــب اتّفاقيّــات جنيــف الرابعــة، كمــا ينتهــك حــقّ الشــعوب فــي تقرير 
المصيــر. وأكّــدت المحكمــة فــي حكمهــا أنّ الإجــراءات التــي اتّخذتهــا إســرائيل أدّت إلــى إلحــاق أضــرار 
جســيمة بالســكان الفلســطينيّين، وطلبــت مــن إســرائيل إزالــة أجــزاء مــن الجــدار وإصــاح الأضــرار التــي 

ســبّبها.

ــا للمســاءلة الدوليّــة، إذ يوضــح كيــف  هــذا الــرأي الاستشــاريّ لمحكمــة العــدل الدوليّــة يُعــدّ نموذجًــا مهمًّ
يمكــن للمؤسّســات القانونيّــة الدوليّــة أن تُديــن ممارســات انتهاكيّــة بالرغــم مــن تعقيــدات النــزاع السياســيّ، 

ويُثبــت قــدرة القانــون الدولــيّ علــى حمايــة حقــوق الإنســان حتّــى فــي ســياقات الاحتــال والصــراع.

 مــع ذلــك، بقيــت هــذه القــرارات محــلّ جــدل، بخاصّــة أنّ المحكمــة الاستشــاريّة لا تملــك صلاحيّــة إلــزام 
التنفيــذ، وتعتمــد علــى التــزام الــدول واحترامهــا للقانــون الدولــيّ، وهــو مــا يفتقــر إليــه النــزاع الإســرائيليّ- 

الفلســطينيّ.

مــن جهــة أخــرى، فقــد تــمّ رفــع دعــاوى قضائيّــة ضــدّ مســؤولين إســرائيليّين، بمــا فــي ذلــك بعــض الــوزراء 
الكبــار، فــي محاكــم دوليّــة وخاصّــة، تســتند إلــى مبــدإ الولايــة القضائيّــة العالميّــة، لمحاكمتهــم علــى جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــدّ الإنســانيّة ترتبــط بالنــزاع الفلســطينيّ الإســرائيليّ، ممّــا يبــرز توجّهًــا متزايــدًا نحــو 

محاســبة الأفــراد المســؤولين علــى الانتهــاكات.                    

باختصــار، نمــوذج قضيّــة إســرائيل فــي محكمــة العــدل الدوليّــة يُبــرز تحدّيــات وآليّــات المســاءلة الدوليّــة، 
ويؤكّــد أهمّيّــة الــدور القانونــيّ فــي مواجهــة الانتهــاكات بالرغــم مــن العقبــات السياســيّة المعقّــدة. 
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ويُمكــن القــول إنّ نمــاذج المحاســبة الدوليّــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان تُشــكّل، بالرغــم مــن كلّ العراقيــل، 
علامــة فارقــة فــي تطــوّر القانــون الدولــيّ. فهــي تُمثـّـل جهــدًا عالميًّــا متواصــاً لتأكيــد ســيادة القانــون، 
وضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب، وإرســاء مبــادئ العدالــة والكرامــة الإنســانيّة فــي مواجهــة أبشــع صــور 

الانتهــاك والقمــع.

بالرغــم مــن التقــدّم الملحــوظ فــي بنــاء منظومــة قانونيّــة دوليّــة تســعى إلــى إرســاء مبــدإ المســاءلة عــن 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــيّ الإنســاني، فــإنّ فعّاليّــة هــذه الآليّــات لا تــزال رهينــة 
ــة  عوامــل عــدّة تتجــاوز الطابــع القانونــيّ البحــت. ففــي الممارســة، تصطــدم جهــود إحقــاق العدالــة الدوليّ
بجملــة مــن التحدّيــات، منهــا مــا هــو سياســيّ يتعلّــق بــإرادة الــدول وموازيــن القــوى الدوليّــة، ومنهــا مــا هــو 
قانونــيّ يرتبــط بمســائل الســيادة، والاختصــاص، وتعــاون الــدول. وعليــه، يقتضــي الانتقــال مــن عــرض هــذه 
الآليّــات إلــى تحليــل الصعوبــات والاعتبــارات التــي تحــول دون تفعيلهــا بالشــكل المرجــوّ، وهــو مــا يشــكّل 

محــور الفصــل الثانــي مــن هــذا البحــث. 

الفصل الثاني: التحدّيات السياسيّة والقانونيّة

تُعتبــر مســاءلة انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى المســتوى الدولــيّ أحــد أبــرز الأهــداف التــي يســعى إليهــا 
المجتمــع الدولــيّ لتعزيــز ســيادة القانــون وضمــان حمايــة الضحايــا. مــع ذلــك، تواجــه هــذه المســاءلة جملــة 
مــن التحدّيــات السياســيّة والقانونيّــة التــي تؤثــّر ســلبًا علــى فعّاليّتهــا، وتحــدّ مــن قدرتهــا علــى تحقيــق العدالــة 
الناجــزة. فــي هــذا الفصــل، نســتعرض أهــمّ هــذه الصعوبــات مــع تقديــم أمثلــة واقعيّــة تعكــس الواقــع المعقّــد 

الــذي تعمــل ضمنــه آليّــات المســاءلة الدوليّــة.                 

أوّلً: الاعتبارات السياسيّة وأثرها على المساءلة الدوليّة

تــؤدّي السياســة دورًا مركزيًّــا فــي تشــكيل مــآلات المســاءلة الدوليّــة، إذ كثيــرًا مــا تُســتخدم الآليّــات القانونيّــة 
كأدوات في النزاعات الدوليّة أو لتصفية حســابات سياســيّة. على ســبيل المثال، يُلاحظ أنّ بعض الدول 
الكبرى التي تتمتّع بنفوذ سياســي واســع، مثل الولايات المتّحدة وروســيا والصين، لم ينضمّ إلى المحكمة 

الجنائيّــة الدوليّــة، ممّــا يعطّــل إمكانيّــة محاســبة مواطنيهــا أو حلفائهــا السياســيّين عبــر هــذه الآليّــة.

مثــال: فــي النــزاع الســوريّ، بالرغــم مــن الأدلّــة الكثيــرة علــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــدّ الإنســانية، تعرقــل 
روســيا والصيــن، العضــوان الدائمــان فــي مجلــس الأمــن، تبنّــي قــرارات تســمح للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة 

بالتحقيــق، مــا يعرقــل المحاســبة الدوليّــة ويطيــل أمــد الإفــات مــن العقــاب.

مثــال آخــر: فــي قضيّــة جنــود أميركيّيــن فــي العــراق وأفغانســتان، تعمــد الولايــات المتّحــدة إلــى عــدم التعــاون 
مــع التحقيقــات الدوليّــة، متذرّعــة بحصانتهــا الســياديّة، ممّــا يضعــف آليّــات المســاءلة الدوليّــة ويثيــر جــدلً 

حــول تطبيــق المعاييــر بصــورة عادلــة.

هــذا الواقــع السياســيّ المعقّــد يعكــس تبايــن المصالــح الدوليّــة، ويــؤدّي إلــى انتقائيّــة فــي تطبيــق العدالــة، 
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بحيــث يُلاحَــقُ بعــضُ المســؤولين ويتــمّ تجاهــل آخريــن، ممّــا يضــرّ بمصداقيّــة النظــام الدولــيّ.

ثانيًا: التحدّيات القانونيّة، الاختصاص القضائيّ والحصانات

مــن أبــرز العقبــات القانونيّــة التــي تواجــه مســاءلة انتهــاكات حقــوق الإنســان هــي مســألة الاختصــاص 
القضائــيّ، إذ لا يملــك كثيــر مــن المحاكــم الدوليّــة ســلطة شــاملة علــى كلّ الجرائــم والانتهــاكات، بخاصّــة 

عندمــا تكــون الدولــة المعنيّــة غيــر طــرف فــي الاتّفاقيّــات الدوليّــة ذات الصلــة.

مثــال: المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة لا تملــك صلاحيّــة تلقائيّــة لمتابعــة الجرائــم التــي تقــع فــي دول لــم تصــادق 
علــى نظــام رومــا الأساســيّ، مثــل إســرائيل والولايــات المتّحــدة، ممّــا يحــدّ مــن إمكانيّــة محاســبة مســؤولين 
فــي هــذه الــدول بالرغــم مــن وجــود أدلّــة علــى ارتــكاب انتهــاكات جســيمة. كمــا تشــكّل الحصانــات القانونيّــة 
التــي يتمتــّع بهــا بعــض المســؤولين عائقًــا أمــام المحاســبة. فالعديــد مــن رؤســاء الــدول، وزعمــاء الحكومــات، 
وكبــار المســؤولين، يســتندون إلــى حصانــة تمنــع ملاحقتهــم قضائيًّــا أثنــاء ولايتهــم، وهــو مــا يُفسّــر فــي 

بعــض الأحيــان عــدم إحالــة ملفّاتهــم إلــى المحاكــم الدوليّــة.

مثــال: قضيّــة الســودان – دارفــور، حيــث كان الرئيــس عمــر البشــير يتمتــّع بحصانــة، ولــم تُنفّــذ المحكمــة 
الجنائيّــة الدوليّــة أوامــر الاعتقــال بحقّــه إلّ بعــد عزلــه، مــا أدّى إلــى تأخيــر المحاســبة رغــم الأدلّــة القويّــة 

علــى ارتــكاب جرائــم إبــادة جماعيّــة.

ثالثًا: صعوبات في جمع الأدلّة وتوثيق الانتهاكات

تواجــه التحقيقــات الدوليّــة تحدّيــات كبيــرة فــي جمــع الأدلّــة وجمــع شــهادات موثوقــة، بخاصّــة فــي مناطــق 
النزاع، حيث تكون البيئة غير آمنة، ويفرض بعض الحكومات قيودًا على وصول المراقبين والمنظّمات 

الحقوقيّة.

مثــال: فــي اليمــن، صعوبــة الوصــول إلــى المناطــق المتضــرّرة جــراء النــزاع المســتمرّ حالــت دون جمــع 
الأدلّــة بشــكل كافٍ، ممّــا أعــاق المســاءلة الدوليّــة بالرغــم مــن وقــوع انتهــاكات واســعة مــن جميــع الأطــراف.

مثــال آخــر: فــي قطــاع غــزّة، فــرض الحصــار الإســرائيليّ قيــودًا علــى حركــة العامليــن فــي حقــوق الإنســان، 
ممّــا صعّــب توثيــق الانتهــاكات المرتكبــة خــال العمليّــات العســكريّة.                  

إضافــة إلــى ذلــك، تتطلّــب الإجــراءات القضائيّــة الدوليّــة وقتًــا طويــاً نســبيًّا لإعــداد القضايــا والمحاكمــات، 
مــا يــؤدّي إلــى اســتنزاف مــوارد الضحايــا وانتظــارٍ طويــلٍ لتحقيــق العدالــة، وقــد يُفقَــدُ بعــضُ الشــهود أو 

يتعرّضــون لضغــوط تمنعهــم مــن الإدلاء بشــهاداتهم.                                                                              

فــي العقــود الأخيــرة، شــكّل التطــوّر التكنولوجــيّ والرقمــيّ، وعلــى رأســه الــذكاء الاصطناعــيّ، تحــوّلً جوهريًّــا 
فــي مقاربــات الرصــد والمســاءلة الدوليّــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان. فقــد أتاحــت أدوات التكنولوجيــا 
الحديثــة  مــن الأقمــار الصناعيّــة إلــى تحليــل البيانــات الضخمــة، وتقنيــات التعــرّف علــى الوجــوه، وتوثيــق 
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الانتهــاكات عبــر الهواتــف الذكيّــة،  فرصًــا غيــر مســبوقة للكشــف الفــوريّ عــن الجرائــم والانتهــاكات التــي 
تُرتكــب فــي مناطــق النــزاع، مــا أســهم فــي تقليــص هامــش الإفــات مــن العقــاب. 

ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا التطــوّر لا يخلــو مــن الإشــكاليّات؛ إذ إنّ بعــض الأنظمــة الاســتبداديّة بــات يســتخدم 
يُثيــر  ممّــا  بالمعلومــات،  والتلاعــب  المعارضيــن،  وقمــع  النشــطاء،  لرصــد  التكنولوجيّــة  الأدوات  ذات 

تحدّيــات قانونيّــة وأخلاقيّــة فــي إطــار مســاءلة الجنــاة وضمــان عدالــة الضحايــا.

وهكــذا، بــات الــذكاء الاصطناعــيّ ســاحًا ذا حدّيــن فــي ســياق حقــوق الإنســان: فهــو مــن جهــةٍ أداةٌ فاعلــةٌ 
فــي التوثيــق والرصــد والمحاســبة، ومــن جهــة أخــرى قــد يُســتغلّ لتوســيع نطــاق الانتهــاكات ذاتهــا. الأمــر 
الــذي يفــرض علــى المجتمــع الدولــيّ واجبًــا متجــدّدًا فــي تطويــر الأطــر القانونيّــة التــي تنظّــم اســتخدام 
التكنولوجيــا، بمــا يضمــن توافقهــا مــع المبــادئ الأساســيّة للقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــيّ 
الإنســانيّ، حيــث تلجــأ المحاكــم والهيئــات الدوليّــة إلــى اســتخدام الأدلّــة الرقميّــة ومســاهمات المدنيّيــن، 
بمــا فــي ذلــك شــهادات وصــور وفيديوهــات موثّقــة مــن الضحايــا أو الشــهود علــى الأرض، خصوصًــا فــي 

أماكــن يصعــب الوصــول إليهــا مثــل غــزّة أو ســوريا أو ميانمــار.

- غــزّة: اســتخدمت المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة صــورًا وفيديوهــات وثّقهــا المدنيّــون خــال الهجمــات، كأدلّــة 
أوّليّــة علــى جرائــم محتملــة.

ســوريا: قدّمــت الآليّــة الدوليّــة المســتقلّة أدلّــة رقميّــة )صــور، فيديــو، بيانــات( جمعهــا مدنيّــون، اســتُخدمت 
لاحقًــا فــي محاكــم أوروبّيّــة ضــدّ مســؤولين ســوريّين.

ميانمــار: وثــّق اللّجئــون الروهينغــا انتهــاكات الجيــش عبــر فيديوهــات ووســائل التواصــل، واعتمــدت عليهــا 
المنظّمــات الدوليّــة لدعــم دعــاوى أمــام محكمــة العــدل الدوليّــة.

 رابعًا: ازدواجيّة المعايير وانتقائيّة التطبيق  

تعانــي آليّــات المســاءلة الدوليّــة مــن انتقائيّــة فــي تطبيــق المعاييــر، بحيــث يُلاحَــقُ بعــضُ الــدول أو 
يُغَــضُّ الطّــرفُ عــن انتهــاكات أخــرى لأســباب سياســيّة أو اقتصاديّــة.                                      الجهــات، فــي حيــن 

مثــال: تتعــرّض دول مثــل الســودان وليبيــا للضغــط والمحاســبة الدوليّــة، بينمــا تتجنّــب دول أخــرى مثــل 
إســرائيل أو بعــض الــدول العربيّــة المســاءلة الفعليّــة بالرغــم مــن وجــود اتّهامــات بالانتهــاكات، وهــو مــا يثيــر 

انتقــادات واســعة حــول عــدم المســاواة والإنصــاف.                                                                            

مثــال آخــر: تجاهــل أو ضعــف الملاحقــة القضائيّــة لبعــض الجرائــم المرتكبــة فــي نزاعــات أفغانســتان 
والعــراق مقارنــة بالملاحقــات فــي دول أخــرى، مــا يعكــس تأثيــر المصالــح السياســيّة والقــوى الكبــرى.    
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خامسًا: تأثير القيود السياسيّة على تنفيذ الأحكام

حتّــى فــي حــال صــدور أحــكام مــن المحاكــم الدوليّــة، تواجِــهُ هــذه الأحــكام صعوبــاتٍ فــي التنفيــذ، حيــث 
تَعتمــدُ المحكمــة علــى تعــاون الــدول فــي تســليم المتّهميــن أو تنفيــذ قراراتهــا.                                             

مثــال: عــدم تســليم الســودان عمــر البشــير للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة بالرغــم مــن صــدور مذكّــرة اعتقــال 
دوليّــة أو رفــض بعــض الــدول تنفيــذ قــرارات المحكمــة فــي قضايــا معيّنــة، ممّــا يعطّــل المســاءلة.                          

التــي تعتــرض مســاءلة انتهــاكات حقــوق الإنســان الدوليّــة تُشــكّل  إن التحدّيــات السياســيّة والقانونيّــة 
حاجــزًا كبيــرًا أمــام تحقيــق العدالــة الحقيقيّــة والــردع الفعّــال. مــع ذلــك، تظــلّ هــذه المســاءلة ضــرورة ملحّــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيــز ســيادة القانــون. لذلــك، مــن الضــروريّ تعزيــز التعــاون الدولــيّ، وضمــان 
اســتقلاليّة المؤسّســات القضائيّــة الدوليّــة، وتطويــر آليّــات تتجــاوز الحصانــات السياســيّة، مــع دعــم جهــود 

المجتمــع المدنــيّ فــي التوثيــق والمناصــرة لتحقيــق مســاءلة شــاملة وفعّالــة.
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الخاتمة
تُعــدّ المســؤوليّة الدوليّــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان ركيــزة أساســيّة فــي نظــام العدالــة الدوليّــة، إذ 
تهــدف إلــى حمايــة الكرامــة الإنســانيّة وضمــان حقــوق الأفــراد أمــام الانتهــاكات التــي قــد ترتكبهــا الــدول أو 
الجهــات الفاعلــة المختلفــة. تنــاول البحــث آليّــات المســاءلة الدوليّــة مــن خــال نمــاذج واقعيّــة، كمــا عــرض 
الصعوبــات السياســيّة والقانونيّــة التــي تعيــق تطبيقهــا بفعّاليّــة، ممّــا يبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى تطويــر هــذه 

الآليّــات لضمــان تحقيــق العدالــة.    

لقــد كشــف البحــث أنّ العقبــات السياســيّة مثــل تضــارب المصالــح الدوليّــة، والتحفّظــات علــى انضمــام 
الــدول للاتّفاقيّــات الدوليّــة، إضافــة إلــى الحصانــات القانونيّــة، وصعوبــة جمــع الأدلّــة، تشــكّل عوائــق 
حقيقيّــة أمــام المســاءلة الدوليّــة الفعّالــة. كمــا أنّ ازدواجيّــة المعاييــر وتفــاوت التطبيــق يُضعفــان مصداقيّــة 

المؤسّســات الدوليّــة، ويحــدّان مــن تحقيــق العدالــة للضحايــا.                                                                         

من هنا، نوصي بما يلي لتعزيز فعّاليّة المسؤوليّة الدوليّة في مساءلة انتهاكات حقوق الإنسان.

1( تفعيــل التعــاون الدولــيّ وتعزيــز الدعــم السياســيّ للمؤسّســات القضائيّــة الدوليّــة، بمــا يضمــن 
اســتقلاليّتها وحمايتهــا مــن الضغــوط السياســيّة.

2( تحفيــز الــدول علــى الانضمــام للاتّفاقيّــات الدوليّــة المتعلّقــة بحقــوق الإنســان والمحاســبة الجنائيّــة 
ــي تحــول دون مســاءلة  ــات الت ــى الحصان ــب عل ــة للتغلّ ــات قانونيّ ــر آليّ ــى تطوي ــة، والعمــل عل الدوليّ

المســؤولين.

ــا مــن  ــة وتمكينه ــة المســتقلّة مــن خــال دعــم المنظّمــات الحقوقيّ ــق والرقاب ــدرات التوثي ــز ق 3( تعزي
ــام.. ــا والشــهود مــن الانتق ــة الضحاي ــزاع، مــع حماي ــى مناطــق الن الوصــول إل

4( معالجــة ازدواجيّــة المعاييــر عبــر ضمــان تطبيــق العدالــة الدوليّــة بشــكل متســاوٍ وعــادلٍ، بعيــدًا عــن 
الاعتبــارات السياســيّة والمصالــح الخاصّة.

5( تطويــر آليّــات تنفيــذ قــرارات المحاكــم الدوليّــة، ووضــع إجــراءات لضمــان تعــاون الــدول فــي تســليم 
المتّهميــن وتنفيــذ الأحــكام، مــع فــرض عقوبــات علــى المتقاعســين.

ــذكاء الاصطناعــيّ  ــق الانتهــاكات، والاســتفادة مــن أدوات ال ــي توثي ــة ف ــا الحديث 6( دمــج التكنولوجي
ــل الرقمــيّ والشــفافيّة فــي التحقيقــات.                                                                                     للتحلي

7( تشــجيع المشــاركة الفاعلــة للمجتمــع المدنــيّ والإعــام فــي الضغــط علــى الحكومــات، وتعزيــز 
الوعــي العالمــيّ بضــرورة احتــرام حقــوق الإنســان.                                                                       

إنّ تعزيــز مســاءلة حقــوق الإنســان دوليًّــا يســتلزم تبنّــي نهــج شــامل يجمــع بيــن الإرادة السياســيّة والتعــاون 
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القانونــيّ والتكنولوجــيّ، ويواكــب التطــوّرات العالميّــة والتحدّيــات الجديــدة مثــل الجرائــم الســيبرانيّة والحقــوق 
الرقميّــة، كمــا يســتدعي بنــاء مؤسّســات دوليّــة متخصّصــة فــي المناطــق الأكثــر هشاشــة، وتطويــر آليّــات 

تعــاون أكثــر فاعليّــة بيــن القضــاء الوطنــيّ والدولــيّ.

فــي النهايــة، تبقــى المســؤوليّة الدوليّــة ركيــزة حيويّــة لتحقيــق العدالــة والكرامــة الإنســانيّة، ولا يمكــن تحقيــق 
ذلــك إلّ مــن خــال التــزامٍ جماعــيٍّ وإرادةٍ دوليّــةٍ قويّــةٍ، قــادرةٍ علــى تجــاوز التحدّيــات السياســيّة والقانونيّــة، 
لصــون حقــوق الإنســان وحمايتهــا علــى مســتوى العالــم. فهــل يمكــن للــذكاء الاصطناعــيّ والرقمنــة أن 
يصبحــا أدواتٍ فعّالــةً لرصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان وإثبــات المســؤوليّة الدوليّــة فــي ظــلّ تعقيــدات 

النظــام العالمــيّ؟
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